كلامنا في هذا اليوم في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقت، أي إلى واجب لم يحدد بوقت، وواجب محدد بوقت، تقدم عندنا أن الأمر  أذا أطلق أو ما يدلل على الوجوب أعم من أن يكون أمراً، أو ما يدلل على الوجوب، إذا أطلق هل يدلل على الفور أو يدلل على التراخي، أو لا يدل على شيء منهم؟ عندنا أوامر مثل وجوب قضاء الصلاة الفائتة وإزالة النجاسة عن المسجد ودفن الميت، هذه أوامر لم تحدد بوقت، واختلف العلماء في دلالتها على الفور أو التراخي.

 وعندنا قسم آخر من الأوامر حدد بوقت معين مثل: الصوم في شهر رمضان، فالصوم له وقت محدد، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو وقته، وكذلك الصلوات اليومية أيضا لها وقت، إذا نظرنا إلى صلاة العصر نجد أن وقتها بعد الانتهاء من الزوال إلى الغروب، بعد انتهاء صلاة الظهر، فإذاً عندنا وقت محدد ومعين لصلاة العصر، وهكذا الحال في بقية الصلوات، حتى صلاة الآيات أيضاً لها وقت، وهو بحدوث الآية إلى انجلائها.

 هنا العلماء أيضاً قسموا كما قسموا الوجوب المطلق إلى ما يدل على الفور والتراخي قسموا الوجوب المؤقت المحدود بوقت إلى موسع ومضيق، فالواجب المضيق هو ما كان وقته بقدره، مثل الصوم، إذ أنه محدود بداية ونهاية.

 وأما الموسع فما كان وقته أوسع منه باعتبار أن الواجب يستطيع أن يأتي المكلف بأفراد متعددة منه في داخل الوقت، بعض الأفراد تكون طولية، بمعنى أن بعضها يأتي إثر بعضها الآخر، وبعض الأفراد عرضية، لاحظوا إذا أردت أن أصلي في أول الوقت، فأنا أستطيع أن أصلي في المسجد وأستطيع أن أصلي في البيت، وكذلك على قارعة الطريق، فهذه أفراد ثلاثة عرضية بمعنى أن بعضها في رتبة بعضها الآخر، وكذلك أيضاً أستطيع أن أصلي الساعة الثانية عشر ظهراً، والواحدة، والثانية، والثالثة، وهكذا إلى الغروب، فهذه  أفراد طولية بمعنى أن بعضها يؤتى به إثر بعضها الآخر، بعد بعضها الآخر، فإذا في الواجب المؤقت ههنا بالخصوص الموسع له أفراد بعضها في رتبة بعضها الآخر وبعضها في طول بعضها الآخر.
تعرفنا من خلال هذه اللمحة المختصرة على نقاط متعددة:

النقطة الأولى: أن الواجب وكذلك الوجوب ينقسم إلى ما أخذ الوقت فيه، وإلى ما لم يؤخذ الوقت فيه، هذه النقطة الأولى، وسنرجع إليها.
النقطة الثانية: أن ما لم يؤخذ الوقت فيه قسم إلى قسمين: ما يدل على الفور وما يدل على التراخي، وما أخذ الوقت فيه أيضاً قسم إلى قسمين: إلى موسع وإلى مضيق، وتعرفنا أيضاً إلى أن الموسع ما كان وقته أوسع منه ويستطيع المكلف أن يأتي بالواجب بأفراد عرضية في زمن واجب وبأفراد طولية في زمن ذلك الواجب، هذه نقاط تعرفنا عليها.

بعد أن اتضحت هذه النقاط نريد أن نرجع إلى بعض المطالب العلمية والإشكالات الدقيقة في المطلب.

الأمر الأول: هو مسألة الزمان والوقت، لا يخفى علينا أن كل فعل من الأفعال يريد أن يأتي به المكلف لابد أن يكون قد أتي به في وقت ما، بمعنى لايستطيع المكلف أن يأتي بالفعل مجرداً عن الوقت، لأن الوقت هو مقدار الحركة، والفعل هو حركة، فلا يستطيع المكلف أن يأتي بفعل دون وقت، لذا قال العلماء ومنهم الآخوند في الكفاية: أن الوقت مما لابد منه في الإتيان بالواجب، بمعنى أنه يستحيل من الناحية العقلية أن يتجرد الفعل عن الوقت، فالوقت له دخل في الإتيان بالفعل، باعتباره يمثل ظرفاً زمانياً للفعل، فلا يستطيع المكلف أن يأتي بفعل دون أن يقع هذا الفعل في دائرة وحيز وظرف وقت محدد ومعين، لكن الآخوند نريد أيضاً أن نبين نقطة، بناءً على ذلك يصبح الوقت يصبح الزمان من اللوازم الذاتية التي لا تنفك عن الملزوم بالنسبة للفعل، فإذا قلت لك وأنا مولى: افعل الشيء الفلاني، معنى كلامي أنك لابد أن تأتي به في ظرف زماني ما، ولا يمكن أن تأتي به وأنت خارج عن نطاق الزمان، لأن الزمان كما قلنا لابد منه في الإتيان بالواجب، من اللوازم الذاتية مثل الحرارة مع النار، لا أستطيع أن أفك الحرارة عن النار، لازم ذاتي.

الآخوند في كفايته جاء بعبارة، يريد الماتن أن يناقش عبارة الآخوند في كفايته، ويوضح أن ما يظهر من العبارة غير مراد للآخوند وأن مراد الآخوند(يرحمه الله) هو نفس مراد الماتن.

 قال الآخوند في الكفاية: الوقت أو الزمان هو وإن كان مما لابد منه في الإتيان بالواجب إلا أنه تارة يؤخذ كقيد في الواجب، وأخرى لايؤخذ، هذا مضمون عبارة الآخوند، الماتن ماذا يعلق على الشق الأول من العبارة الآخوندية، ويقول إن قول الآخوند: الوقت وإن كان مما لابد منه في أداء الواجب والإتيان به إلا أنه تارة يؤخذ كقيد وأخرى لايؤخذ، هذا لا معنى له، لأن ما لابد منه في الإتيان بالواجب لا يؤخذ كقيد في الواجب، لأنه مما لابد منه، فإذا أخذ كقيد وهو مما لابد منه ماذا يلزم عندنا؟ يلزم أشبه ما نطلق عليه بتحصيل الحاصل، عبارة الآخوند إذاً تحتاج إلى تعديل، والتعديل يكون بالعبارة التالية، أن نقول: الوقت وهو ظرف الإتيان بالواجب، وكل واجب لابد أن يكون له ظرف زماني، إلا أن هذا الظرف الزماني تارة هناك خصوصية زمانية قد أخذت في الواجب، وأخرى لا خصوصية زمانية مأخوذة في الواجب، ما نقول إن الوقت الذي لابد منه قد أخذ في الواجب كقيد، لأن ما لابد منه لا يمكن أن يؤخذ كقيد، إذ أن ذلك يلزم منه تحصيل الحاصل، بعبارة أخرى، لو قلت لك: آتني بنار، لا معنى لقولي: آتني بالحرارة، لأن الحرارة تلازم النار ولا تنفك عنها، هي من لوازمها الذاتية، فلا يؤخذ اللازم الذاتي كقيد في الملزوم، لأنه أصلاً لا ينفك عنه، فما هو إذاً الذي يؤخذ؟ ما هو الزمان الذي يؤخذ؟ تؤخذ خصوصية في الزمان الواجب، هذه الخصوصية الزمانية بالمعنيين التاليين، هي أن هذه الخصوصية الزمانية تارة بقد ر الواجب، وأخرى أوسع من الواجب، يقول وهذا هو مراد الآخوند، ولا يقصد أنه ما لابد منه الذي هو لازم ذاتي بالنسبة للملزوم يؤخذ كقيد في الواجب لاستحالة ذلك،، والآخوند دقيق النظر حصيف الفكر واسع القدرة العقلية، لايمكن أن يقع في هذا الاشتباه البسيط، بمعنى أن يأخذ ما لابد منه كقيد في الواجب، لايمكن أن يصدر من الآخوند ذلك، فمراد الآخوند إذا ما هو؟ هو نفس مراد الماتن صاحب المحكم، وإن عبر بعبارة مشعرة بعكس مراده، نقرأ أولاً عبارة الماتن ثم نأخذ بعض الإشكالات العلمية أيضاً الأخرى، قال (يحفظه الله): وهذا التقسيم كتقسيم الواجب، كالتقسيم السابق، كتقسيم الواجب إلى عيني وكفائي، بالضبط، إلا  أنه لا يختص بالواجب بل أيضاً يعم المستحب، المستحبات أيضاً على قسمين، بعضها مستحبات مؤقتة، يعني حدد لها وقت خاص، وبعضها مستحبات مطلقة موسعة، بل قد يجري في المنهي عنه على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

 إذا عرفت هذا فمن الظاهر البين أن الزمان لابد منه في كل فعل من الأفعال، كل فعل لايمكن أن يتجرد عن ظرفه الزماني، ومنه هذه الأفعال التي أمرنا الله بها، كالصلاة والحج والصوم، إذا الزمان من لوازم المأمور به العقلية التي يمتنع أخذها في المأمور به من الناحية الشرعية، لأنه لازم لاينفك عن الملزوم، طيب وإذا أخذ ماذا يلزم؟ قلنا أشبه بتحصيل الحاصل، وهذا لغو، الآن لو قلت لك أمام العرف: صل في وقت ما! يقول لك العرف: لا معنى لقولك (في وقت ما) لأنه لابد الصلاة تقع في وقت ما، لا معنى لأن تقيد المأمور به بأن يؤتى به في وقت ما، هذا كلام لغو، لا يصدر منك أيها الحكيم، إلا أن الزمان تارة لا تؤخذ فيه خصوصية زمانية بل يكون مطلقاً من حيثية الزمان، وأخرى تؤخذ هذه الخصوصية الزمنية، زائدة على ما يستلزمه الفعل من الظرف الزماني الذي قلنا العقل يدلل عليه، ولذلك يقول: زائدة على أصل ما يستلزمه عقلاً من أصل الزمان، والأول هو المطلق، له زمان لكن لم تؤخذ فيه خصوصية زمانية، مثل ماذا قلنا؟ كإزالة النجاسة عن المسجد، التي قلنا اختلف العلماء فيها، دلالة الأمر عندما يقول لك: أزل النجاسة عن المسجد، هل يدلل على الفور أو التراخي؟ والثاني وهو الذي أخذ فيه خصوصية زمنية هو المؤقت، وهذا كلامنا الذي جئنا به نحن الآن، عرضنا هذا المبسط الواضح هو نفس ما يريده الآخوند بعرضه المتصف بالدقة، لأن عرض الآخوند في الكفاية عبارات الكفاية ماذا؟ دقيقة، ولكن هي المرادة، فكلام الكفاية هو كلامنا، ولعل هذا هو المراد مما ذكره المحقق الخراساني (قدس الله نفسه الزكية) من أن الزمان وإن كان مما لابد منه عقلاً في الواجب إلا أنه تارة يؤخذ هذا الزمان من الناحية الشرعية في الواجب، الزمان هو ظرف لفعل، لكن الشارع هذا الظرف قيد به الفعل من الناحية الشرعية، وأخرى الشارع أطلق لم يقيد الفعل بالخصوصية الزمانية، وإلا فلا مجال لما يظهر من كلام الآخوند من أن الزمان الذي لابد منه عقلاً قد يؤخذ في الواجب، الذي لابد منه لا يؤخذ قيداً، لاستحالة ذلك، إذ يلزم اللغوية كما تقدم، لما ذكرناه من أن ما لابد منه عقلاً وهو أصل الزمان يمتنع أن يؤخذ من الناحية الشرعية، وما يمكن أخذه شرعاً وهو الخصوصية الزمانية، يعني ما دل على التوقيت والمحدودة بدواً ونهاية، هذا هو الذي يؤخذ من الناحية الشرعية، هذا لا يدلل عليه العقل، فإذاً ما يدلل عليه العقل لا يؤخذ كقيد، وما يريده الشارع لا يدل عليه العقل، والذي أخذ كخصوصية في أداء الواجب والإتيان به، وقد ذكرنا فيما تقدم في المسألة الثانية في الفصل الخامس ما يتعلق بالمطلق، وأن إطلاق الأمر هل يقتضي الفور؟ إذا قلت لك أزل النجاسة عن المسجد في مقام الجعل، هل يقتضي الفور؟ أو لا، هو أصلاً في مقام الجعل لا يقتضي الفورية؟ قيل أنه لا، أو في مقام الامتثال، المكلف عندما يريد أن يأتي بالتكليف في مقام الامتثال، لابد أن يأتي به بشكل فوري، أو لا يدلل الأمر لا على الفورية ولا على التراخي كما كان مذهب الماتن واستفادة الفور أو التراخي من بعض الأوامر إنما هو بدلالات خارجية، ومن ثم كان المهم في المقام، الكلام في أصل مطلوبنا هذا اليوم وهو التقسيم الذي على نسق التقسيم السابق، إلى كفائي وعيني، هذا التقسيم السابق، هنا إلى موسع ومضيق، ما هو الموسع؟ قال: الموسع: هو الذي يكون وقته أوسع منه، كالصلاة اليومية، والمضيق: هو الذي يكون وقته بقدره لا زيادة ولا نقصان، وإن كان الماتن يستشكل في ذلك، عنده قليل مطلب ما، لكن هذا هو المشهور بين الأصوليين.

الثاني المضيق وهو الذي يكون وقته بقدره كالصوم في نهار شهر رمضان.

الآن لنذهب إلى الإشكالات الموردة على الموسع، ما هو الموسع؟ الذي يكون وقته أوسع منه، وقلنا يستطيع المكلف أن يأتي بأفراد طولية وأفراد أخرى عرضية، عرفنا إذا الموسع.

 بعض القدماء من الأصوليين استشكل في الواجب الموسع، وقال لا يمكن، لماذا لا يمكن؟ يقول لنرجع إلى حقيقة الوجوب، عندما أقول لك: افعل، ما معنى افعل؟ يعني ألزمك بالفعل وأمنعك من الترك، فإذا قلت لك: آت بالصلاة، يعني صل ولا تدع الصلاة، الآن لنرجع إلى هذا الموسع الذي قلتموه، ما هو الموسع؟ تقولون الصلاة، الصلاة من زوال الشمس إلى غروبها، كم هو مقدار الصلاة إذا أردنا أن نصلي الظهر والعصر، إذا طولنا اثنتا عشر دقيقة، إذا سنطيل، وإما إذا نريد أن نصلي صلاة بالمستحبات فثلث ساعة، لا أكثر، عشر دقائق للظهر وعشر دقائق للعصر، وبقية الوقت، إذا في زيادة هنا، يقول لا، ما في زيادة، في الحقيقة الواجب الذي أمرنا به وأراده المولى تبارك وتعالى هو الصلاة في أول الوقت بمقدار ثلث الساعة فقط، ولذلك ورد في بعض الروايات، الصلاة في أول وقتها رضوان الله، وفي آخره غفران الله، فلا تستبدل بمرتبة الرضوان الغفران، ما تغير ، فمعنى ذلك أن الصلاة المأمور بها هي الصلاة في أول الوقت، وهذه الصلاة في الوقت الثاني، الثلث ساعة الثانية و الثالثة والرابعة، نعم هذه أبدال مسقطة، بدل يسقط الواجب الذي دلل عليه الأمر وإلا الأصل ، لأننا لنحلل الأمر! الأمر ما دل على الإلزام والمنع من الترك، فلا يسوغ للمكلف أن يدع وأن يترك ما أمر به، وإلا لو كان يسوغ له ذلك أن يدع ويترك ما أمر الله به، لكان لا معنى للأمر بالإلزام بالشيء والمنع من تركه، ماذا نقول له؟ نقول له دع واترك؟ يقول هذا الأمر لا يدلل عليه؟ لأن الأمر يقول لي: بكيفك أنت، إن شئت فعلت في الساعة الأولى وإن شئت الثانية، إن شئت فعلت في الساعة 
الثالثة وإن شئت فعلت في الساعة الرابعة، فلا يقتضي الأمر الإلزام بالفعل مع المنع من الترك، واضح لنا هذا الإشكال الذي أورده بعض الأصوليين القدماء.

طبعاً هذا الإشكال أولاً هو إشكال مبنائي كما لا يخفى عليكم، ومن قال لك أيها الأصولي النحرير: أننا نلتزم بوجود تركب، بمعنى أن الأمر مركب وليس بسيطاً كما نعبر، هو الإلزام بالفعل والمنع من الترك، أكثر النظريات الأصولية المحدثة يعني الحديثة تقول إن الأمر ليس في تركب، هو بسيط بمعنى فقط الإلزام بالفعل، هذا المنع من الترك انتزاع عقلي، ليس فيه دلالة عليه، هذا أولاً.

 ثم أنت تقول: إنه لا معنى للقول بالموسع، إذ أن القول بالموسع يقتضي ترك الفعل، وهذا ترك الفعل إما ترك مؤقت فينافي دلالة الأمر كما أوضحنا أو ترك مطلق، فينافي مراد الشارع، كيف ترك مطلق فينافي مراد الشارع؟ أنا الآن، الله تبارك وتعالى أمرني بالصلاة، واليوم أنا مشغول، عندي شغل يستغرق أول الوقت، فقلت ما دام الوقت طويلاً، لأقضي شغلي الذي في أول الوقت وآتي بالصلاة في وقتها المتأخر، فلما بدأت أشتغل، وصلت إلى حالة من التعب والإرهاق بحيث لا أتمكن أن أصلي في وقت الصلاة المتأخر، فبعد ماذا؟ ذهب علي، يعني في الحقيقة لم أمتثل ما أمرني الله به، ما جئت بما أراده الله، هذا ترك مطلق، فأنت غير معذور، ولذلك يقول هذا الأصولي: أنت لا تستطيع أن تقول: إن الواجب موسع، لأنه لا معنى للقول بالموسع، إما أن يقتضي الترك في أول الوقت، وهو ينافي دلالة الهيئة أو الأمر أو ما دل على الإلزام، كما شرحنا، أو ترك مطلق، وهو ينافي مراد الشارع المقدس، لأن الله أراد منك أن تأتي بالفعل فذهبت لأداء عملك فوصلت إلى مرتبة من التعب والأرق والإرهاق ـ أضف تتمة كما يقولون ـ بحيث لا تستطيع أن تأتي بالواجب في آخر الوقت.

 الماتن يقول: كلا الإشكالين غير واردين على القول بالموسع، أما الإشكال الأول فقد اتضح جوابه، ما هو جوابه؟ نقول نحن لا نقبل التركب في دلالة الأمر، نقول: إنه مفهوم بسيط من المفاهيم البسيطة الذي يدلل فقط على الإلزام بالإتيان بالفعل ليس إلا ولا أكثر من ذلك، الإلزام بالفعل قد يكون له لازم منتزع بنظر العقل، لكنه ليس فيه دلالة هو ذاتية على أمرين، بحيث يصبح مركباً، الأمر ليس كما قال هذا الأصولي، وأما قولك: إنه إن دلل على ذلك من ناحية الهيئة، ثم تركه المكلف، يعني دلل على ماذا ؟ على التوسعة، آت بالصلاة من زوال الشمس إلى غروبها! فاشتغل المكلف في أول الوقت، ثم لم يستطع المكلف أن يأتي بالواجب في آخر الوقت، معنى ذلك ما هو؟ معناه أنه فوت الغرض على المولى أو على نفسه، وتفويت الغرض لا يسوغ ولا يجوز وخلاف ما يدلل  عليه الأمر، عرفنا؟ يقول الماتن من قال لك إن تفويت الغرض لا يسوغ ولا يجوز؟ تفويت الغرض إذا كان هناك ما يبرره شرعاً سائغ وجائز، وفي موارد كثيرة تفوت الأغراض باعتبار لها ما يبررها، الآن الشارع لما يقول لنا: أيها المكلف، لنرجع إلى البحوث السابقة التي مرت عليكم في الأصول، لما يقول: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله، وهذا الراوي، الإمام قال: لا يجوز، هو قال يجوز، لم يأت بـ (لا)، كما في بعض اللغات، الآن نحن نتعامل بهذا، تسألني: أيجوز هذا الشيء أو لا يجوز؟ أقول لك: لا، ماذا أقصد بـ (لا)، يعني لا كما تتوهم بل يجوز، ولكنك تفهما لا يجوز، وأنا أقصد لا كما تصورت وإنما هو يجوز، فالراوي، الإمام قصده (سلام الله عليه) قصده أن هذا الشيء ماذا؟ لا يجوز، وهذا تصور، الناقل أنه يجوز، وحسب أن كلمة (لا) ليست مقترنة ب...حتى تدلل على النهي، ما أكثر مايتوهم الرواة، بعض الرواة لديه محدودية في ذهنه، وبعض الرواة لا يصل إلى إدراك الفهم السليم لمراد الأئمة من المعصومين، وبعض الرواة نعم بواسطة النقل يشتبه عليه المطلب، وبعض الرواة وبعض الرواة، فهل يا ترى ويا ترى هل أننا إذا اعتمدنا الآن على هذه الإمارات هل تفوتنا بعض الأحكام الشرعية أو لا تفوتنا؟ قطعاً تفوتنا بعض الأحكام الشرعية، وهذا مبرر من الناحية الشرعية، كما قلنا النصوص وردت، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنها ثقاتنا، ليس معنى اتباع الظواهر ليس معناه تفويت لأغراض المولى، لأن المولى أجاز لنا ذلك، وسوغه لنا، هنا كذلك، أنا عندما قال لي صل الظهر، أنا عارف أن صلاة الظهر يمتد وقتها من الزوال إلى الغروب،  لكني في وقت الزوال مشغول بقضاء حاجة مؤمن، وأنا أعلم كم من الثواب لقضاء حاجة مؤمن؟ من قضى لأخيه المؤمن قضى الله له مائة حاجة، كذا في الدنيا وكذا في الآخرة، الرواية، فرجحت قضاء المؤمن على هذه  الحسنات التي سوف أحصل عليها من الصلاة في أول الوقت، ثم تبين أنه في آخر الوقت، وأنا عندي تعويل على أصالة السلامة، الأصل أني سوف أصير سليماً معافاً، لكن بعد أن قضيت حاجة المؤمن اتفاقاً كنت أمشي فما انتبهت إلى الحائط أمامي، فصادفت الحائط فوقعت مغمى علي إلى الغروب ، بحيث فاتتني الصلاة، فهل ألام على ذلك؟ كلا فلا، لا لوم على ذلك، لماذا؟ لأن التعويل على أصالة السلامة من الأمور التي يعتد بها العقلاء ويسيرون على وفقها، ولا يلام السائر على وفقها في فوت بعض الأغراض للمولى أو له، إثر فوتها، يعني لا يقال له إنك عملت قبيحاً ورجحت طلب المخلوق وحاجة المخلوق على ما يريده الخالق، لا يقول العرف ذلك، وإنما أيضاً ماذا؟ يمدحون عملك ويقولون ما شاء الله تبارك الله كم هو دقيق، كم هو مؤمن بدرجة عالية، قضى حاجة آخيه المؤمن ولسرعة امتثاله وقع على الحائط، لأنه يريد يقضي ما أراده المولى بشكل سريع، فيمدح لا يذم ، الخلاصة أن التعويل على أصالة السلامة المعتبرة لدى العقلاء، حتى وإن صادف في بعض الأحايين تفويت بعض الأغراض لكن لا يلام على ذلك من فعل، هنا كذلك الموسع أنا إذا لم أرد الإتيان بالواجب في أول وقته، وعولت على أصالة السلامة، هذا لا بأس به  وهو معتبر، بل العرف العقلائي كله يسير عليه.

ولذلك نقرأ ما قال: وقد استشكل في الموسع بما عن بعض القدماء من أنه يؤدي إلى جواز ترك الواجب، وقد ذكر هذا الإشكال في المعالم للشيخ حسن (يرحمه الله)، يقول الماتن: أريد أن أفكك هذا الإشكال وأجعله إشكالين، إن كان مراد المستشكل أنه يؤدي إلى جواز تركه في أول الوقت وهو ينافي الوجوب، هذا ليس بمحذور، لأن وجوب الواجب هنا لما كان مبنياً على السعة، يعني تركت الواجب في أول الوقت وأتيت به في آخر الوقت، فلا بأس به تبعاً للغرض، لأن الغرض هو قال لك: غرضي أن تأتي بهذا الواجب في هذا الزمان المحدود من الزوال إلى الغروب، نعم تبعاً للغرض الداعي له فجواز الترك عن أول الوقت لاينافيه، نظير جواز ترك الواجب التخييري إلى بدله، الآن لما يقول لك: اعتق وأطعم وصم، تقول: الآن صيف لن أصوم، صح ما راح تصوم، ولكن ماذا ستفعل؟ راح تطعم، وهكذا، وإن كان المراد به أن سعة الوقت لما كانت تقتضي جواز التأخير عن أوله فقد يتعذر على المكلف بعد ذلك فيفوت الواجب رأساً وحينئذ إذا فوت الغرض على المولى، هذا المولى لا يقدر أن يعاقبه، لماذا؟ لأنه اشتغل بما أجازه له المولى، في البداية لم يلزمه به، قال له: أنت تستطيع أن تصلي في أول الوقت في وسط الوقت في آخر الوقت، هو لم يصل في أول الوقت، ثم فاتته الصلاة طول الوقت، فوت الغرض ومع ذلك المولى لا يعاقبه، لأنه ليس عنده دليل على معاقبته، هو المولى أباح له الصلاة في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، وهو ينافي الوجوب لفرض القدرة عليه في الجملة، يقول: هذا ليس بإشكال، إشكال يعني نستطيع أن ندفعه بأن السعة إنما تقتضي جواز تأخيره عن أول الوقت مع القدرة عليه في آخره، أنا لا يجوز لي إذا علمت بأني في آخر الوقت لا أستطيع أن آتي بالواجب، مثلاً أنا أعلم إنه سوف أصاب بألم شديد وحاد، لأن هذا اليوم الجمعة، وفي آخر كل أسبوع من يوم الجمعة أصاب بصداع بحيث لا أستطيع أن أصلي، فهل يجوز لي أن أؤخر الصلاة عن أول وقتها؟ لا يجوز، فهو مندفع بأن السعة إنما تقتضي جواز تأخير الواجب عن أول الوقت مع القدرة عليه في آخره، لكن إذا  مع العجز كما مثلنا في يوم الجمعة، لا أستطيع أن أؤخر، بل يجب علي أداء الواجب في أول وقته، نعم يجوز التأخير ظاهراً مع ظهور إمارات العجز عن أدائه في آخر الوقت، لماذا؟ تعويلاً على أصالة السلامة التي يعتد بها العقلاء، كما سبق في مسألة الفور والتراخي، وتعذر الواجب بعد ذلك وإن استلزم فوت الواجب إلا أنه يكشف عن عدم جواز تأخيره عن أول الوقت، فهو لايرجع إلى جواز تفويته واقعاً، وإنما يرجع إلى أنه فات عليك في الظاهر، باعتبارك عولت على أصالة السلامة وأنت معذور من الناحية الشرعية  لينافي الوجوب، بل تفويته استند إلى خطأ أصالة السلامة، كما نعول على بعض الإمارات وهي أصلاً خطأ، كخطأ سائر الطرق الظاهرية الذي قد يستلزم فوت امتثال التكليف فوتاً لا عقاب معه من دون أن ينافي ثبوت التكليف.
ثم أن الظاهر هذا يأتي الكلام عليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
